تقدم الكلام عندنا أن القطع حجة باعتباره وصول إلى الواقع، وفي بحثنا هذا وهو بحث مشهور، وسبب البحث فيه هو ما أثير من إشكالات متعددة على حجية القطع لبعض الأفراد، أو القطع الحاصل من مناشئ وأسباب خاصة، نحن نعلم إن الإخباريين لهم رأي، وهذا الرأي من الآراء المشهورة، خلاصته: أن القطع الحاصل من العقل ليس بحجة، العقل الحاصل من الكتاب والسنة فقط هو الحجة، أما ما حصل من العقل فليس بحجة، ومر عليكم أيضاً في الكتب الأصولية المتقدمة البحث في هذه القضية المنسوبة للإخباريين من جهات عدة: الأولى: هل أن النسبة صحيحة هذه أم لا؟ والثانية: أن قول الإخباريين بأن القطع ليس بحجة، القطع الحاصل من العقل ليس بحجة، ماذا يراد به؟ يعني المراد من قولهم أيضاً أختلف فيه، على أقوال متعددة كما سوف يأتينا.
والإشكال الثاني أيضاً: هو في أن بعض الأفراد الذين يحصل لهم القطع، هل يكون قطعهم حجة؟ بمعنى آخر، هل أن القطع الحاصل لأي فرد من الأفراد حجة؟ نحن نعلم إن بعض الناس يكثر لديه حصول القطع، بمعنى أنه لديه حسن ظن كبير في بعض الحيثيات التي توجب حصول العلم له، وهذا نلاحظه في حياتنا، بعض الناس تراه مثلاً كثير الجزم والقطع ببعض الأمور،بحيث قد يحصل له القطع من خبر الواحد، وقد يحصل له القطع من بعض المقدمات التي لاتوجب للإنسان السوي حتى الظن، فضلاً عن الإطمئنان...

ويسمى هكذا أفراد، الذين يكثر قطعهم: قطع القطاع، قطاع فعال، يعني كثير القطع، فهل أن القطاع الذي هو يكثر قطعه، من يكثر قطعه يكون حجة قطعه؟ أو لا، قطعه ليس بحجة؟

ذكر كلام للمرحوم كاشف الغطاء (قدس الله نفسه الزكية) بين فيه أن قطع القطاع، يعني الذي يكثر قطعه ليس بحجة، وأيضاً اختلف في تأويل كلام كاشف الغطاء، ماذا يريد كاشف الغطاء من قوله إن قطع القطاع ليس بحجة؟ فحمل كلام كاشف الغطاء (يرحمه الله) على القطع الموضوعي،كما تعلمون مر عندنا أن القطع ينقسم إلى قسمين رئيسيين: طريقي وموضوعي، قيل: إن كاشف الغطاء يريد إن قطع القطاع ليس بحجة في القطع الموضوعي، باعتبار أن القطع الموضوعي تابع للحاكم، والحاكم له أن يقيد، يقيد حدود القطع المعتبر فيقول مثلاً: القطع الحاصل للقاطع إن حصل من الكتاب والسنة فهو حجة، أما إذا حصل مثلاً من المقدمات الحدسية أو من العلوم غير المتعارفة أو من حسن الظن الكثير الذي يكون لدى القطاع، فهذه الأنماط المتعددة من القطع لا تكون حجة، فإذاً القطاع عندما قال كاشف الغطاء (يرحمه الله) إن قطعه ليس بحجة لا يريد به القطع الطريقي، باعتبار أن القطع الطريقي له هو، طريق له يوصله إلى الواقع، وهو يرى أن هذا الطريق تاماً في طريقيته إلى الواقع، فلا يمكن أن يقال للقطاع أن القطع الحاصل لك ليس بحجة لك، في القطع الطريقي، وإنما يراد من كلام كاشف الغطاء (يرحمه الله) القطع الموضوعي، فإذا كان العلم المأخوذ في موضوع حكم شرعي مثلاً، قيل إن قطعت بوجوب شيء حرم عليك الشيء الآخر مثلاً، أو وجب عليك الصدقة بكذا، أو السفر إلى المكان الكذائي، هنا يمكن لنا أن نقيد القطع، نقول: إن علمت من طريق مخصوص، أو من سبب خاص، أو من جهة معينة، هكذا حمل كلام كاشف الغطاء على هذا المعنى، وطبعاً، هل أن كلام كاشف الغطاء قابل للتقييد حتى في القطع الطريقي أم لا! سيأتينا الكلام على ذلك، أو لايمكن أيضاً تقييد حجية القطع في القسمين، لا القطع الطريقي ولا الموضوعي، هذا أيضاً كلام....

الماتن يقول: كما مر علينا، إن القطع ينقسم إلى قسمين: قطع طريقي وقطع موضوعي، وقلنا: إن القطع الطريقي هو وصول القاطع إلى الحقيقة، وأما القطع الموضوعي، فهو الذي يؤخذ في موضوع الحكم، وهو كما يقول تابع للحاكم في عمومه وخصوصه، يعني للمشرع للمقنن، كسائر الموضوعات التي يأخذها في الحكم، فالحاكم له حق أن يشترط شرائط ويرى موانع لحكمه، أيضاً له الحق في أن يقيد حكمه بالعلم به من طريق خاص، ولذا قال بعض الأصوليين، انظروا هذه الدعوى، قالوا: إن القول بحجية القطع منصرفة عن قطع القطاع في القطع الموضوعي، يعني لما نقول إن القطع حجة، لا تشمل هذه الدعوى القطاع، لماذا؟ لأن القول بأن القطع حجة ينطبق فقط على القطع الذي يحصل من الأسباب المتعارفة، ولسوي الطبع والسجية، أما القطاع باعتباره يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة وليس بسوي في طبعه، فلا يكون قطعه حجة، يعني فيه إنصراف، القول بأن القطع حجة منصرف عن قطع القطاع، الماتن يقول: هذه الدعوى التي قيلت، عرفنا الدعوى ما هي؟ إن القول بحجية القطع الموضوعي يعني الذي أخذ في موضوع الحكم، منصرفة عن قطع القطاع، يعني ما تشمل إلا القطع الحاصل من أسباب متعارفة ومن أناس أسوياء، وليسوا مرضى في أمزجتهم، يحصل لهم القطع من أي سبب من الأسباب.....

يقول: هذه الدعوى نريد أن نحلل هذه الدعوى، نفكك الأجزاء المترتبة منها هذه الدعوى، يقول: لما نقول القطاع، كثير القطع الذي يحصل له القطع الكثير، هذا القطاع تارة يراد به الذي يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة، مقدمات حدسية، مثل المقدمات الحدسية، مثلاً يقول واحد: أنا أعرف بعض الأشخاص بحسن الاستقامة وعمق الإيمان ونقاء السريرة، فهؤلاء إذا اتفقوا على رأي، ما شاء الله وتبارك الله، يعني الإمام صاحب الزمان معهم، فيحصل له قطع من خلال معرفته بهؤلاء الأشخاص، نقاء سريرتهم، عمق إيمانهم، ارتباطهم الوثيق بالله تبارك وتعالى وهلم جرا، طبعاً بإمكان الشارع المقدس عندما يقول إن قطعت بالحكم الفلاني وجب عليك الصدقة على الفقراء بكذا مبلغ أن يقيد هذا القطع الموضوعي، يقول: انتبه، إن قطعت من خلال الأحاديث الواردة عن الأئمة، إن قطعت من خلال آيات القرآن الكريم، إن قطعت من خلال الإجماعات والشهرات المعتبرة، ممكن، لكن إن حصل لك القطع مثلاً، كما حصل لأخينا هذا الذي جئنا له بمثال، أربعة أو خمسة أشخاص هو يعرفهم بعمق إيمانهم ونقاء سرائرهم، يصير هذا القطع حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، فممكن أن يقيد....
لكن ـ الماتن يقول ـ تارة لا، عندما نقول: إن القطع إن حصل لك وجب عليك كذا بشرط أن يكون من طريق متعارف، هذا مقبول يقول، إلى حد ما مقبول لا إشكال فيه، أما أن نقول، ندعي: أن الإطلاق، يعني عندما نقول إن القطع حجة، ونقول إن الحجية للقطع منصرفة عن قطع القطاع، ماذا نريد به القطاع؟ نقول: من حصل له القطع من أسباب غير متعارفة، بالنسبة إلى نفسه، يعني ماذا نقول؟ هكذا، أنت فلان، سين من الناس، إن حصل لك القطع من أسباب غير متعارفة فهذا القطع، أنت يكون تلتفت أن حجية القطع لا تشمل هذا القطع الحاصل لديك من أسباب غير متعارفة، نقدر ندعي هكذا؟ ما نقدر، لماذا؟ لأن القاطع وإن حصل له السبب من طريق غير متعارف، ولكن هو يرى نفسه واصلاً إلى الواقع، لا يلتفت إلى أنه هذا القطع الذي حصله أو حصل لديه لكونه نشأ من سبب غير متعارف، فلا يشمله الإطلاق لحجية القطع، ما يلتفت إلى ذلك....
ولذلك يقول: يكون نفرق بين قسمين، مرة نقول الشارع في مقام الحكم ممكن أن يقيد قطع القطاع، فيكون إطلاق حجية القطع منصرف عن قطع القطاع، القطع الحجة هو القطع الحاصل من سبب متعارف، وعندنا أمثلة على ذلك، كما الآن إذا قلنا: المجتهد الجامع للشرائط العالم فتاواه حجة في حق نفسه وفي حق من يرجع إليه من المقلدين، طيب لو كان هذا العالم الجامع للشرائط عنده طرق غير متعارفة، كما يقال إن بعض العلماء يكون متقناً لعلم الجفر مثلاً، علم الجفر هو نوع من الرياضيات الدقيقة جداً والحسابات التي تحصل لبعض الناس يعني العلم بها، ويقال إنه يؤدي إلى مقدمات يقينية، قطعية يعني، توصل إلى ، بالحسابات هذه....

....

والرمل، والله لا أعرفه، حساب الرمل، لكن سامع بالجفر يعني، والرمل نفس الشيء يعني، ولكنه أقل في وصوله إلى اليقين، الجفر يقال إن القضايا التي يوصل إليها يقينية مائة بالمائة، نحن كان عندنا أحد الأساتذة كان يدرسنا هو درس يعني علم الجفر مع واحد ثاني، ويقول هذه نتائجه باهرة، يعني توصل إلى حقائق لا يكاد الإنسان ينفك عن التصديق بها، الآن نحن لسنا في مجال علم الجفر، ولكن أقول لو كان واحد يريد يستنبط الأحكام الشرعية عن طريق الجفر، وقدم، هل هذه الأحكام حجة في حق نفسه وفي حق مقلديه؟ ليس بحجة، لأنه نحن نفهم من الروايات التي جاءت عن الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) أن العلم حجة إذا كان آتٍ من الطرق المتعارفة، يعني يمارس عملية الاستنباط بالنحو الطبيعي، يرجع إلى الروايات، ويرى الروايات هذه، ويدرسها من الناحية السندية، ويدرسها من الناحية الدلالية، يرى متعارضة أو غير متعارضة، حتى يتوصل إلى الحكم الشرعي  من هذا الطريق المتعارف، وإلا لو كان، فيه بعض الناس حتى بالأحلام، يقول: أنا ما رأيت رؤية إلا وهي مصيبة للواقع، وبعض الناس عن طريق الخيرة نعم، يقول بالخيرة، وبعض الناس يقول أنا أعرف أن فلاناً لا يقول شيئاً ويكذب فيه مطلقاً، هذا كلامه يعني صواب العين وعين الصواب، لا أدري يصلح هذا صواب العين، خلوه عين الصواب.....كل هذه ما لها قيمة من الناحية الشرعية، هي تفيد صاحبها الإنسان الذي على قد حاله باصطلاحنا، أما من الناحية الشرعية والأدلة المتعارفة ليس لها أي قيمة، لا الرؤية ولا قضايا جفر ورمل، ولا، كله لابد أن يكون العلم الحاصل عن الطرق المتعارفة....

فلذلك ممكن أن نقول....

....

أصلاً رؤية الإمام محل نظر، تصير حجة عليك، يعني أنت لو رأيتها، رؤية الإمام، لأنه فيه روايات معتبرة تقول لايمكن رؤية الإمام، وهذا أيضاً أختلف في تأويلها، فحتى لو رأيت الإمام يعني ماتقدر تقول أنا رأيت الإمام وقال لي كذا، وكل هذه القضايا ما عندك أدلة، لابد أنه تمشي بالطريق المتعارف الموصل إلى العلم...
وأخرى أيضاً نقول، طبعاً هذا تتميم، تذييل، في بعض الناس خارج عن الجادة السوية، بمعنى أن القطع يحصل له من أي شيء، تقول له قال خلاص يحصل له علم، وطبعاً أنا سأقول لكم: عادة الإنسان الذي ما درس، ما صار سعة في ذهنه، أو الذي ليس له سعة اطلاع، هذا بسرعة يصدق في الأشياء، الإنسان كلما وسع اطلاعه كلما ازدادت احتمالاته، ويعني صار صعب عليه التصديق بالأشياء إلا على أدلة محكمة وبراهين متقنة، فواضح أنه بعض الناس نتيجة لقلة علمه أو لضيق اطلاعه، ما عنده سعة في ذهنه، هؤلاء الناس يحصل لهم القطع بشيء ماذا؟ سريع، يعني كما يقال: من رفيف الطير، أدنى ملابسة يحصل له القطع، يقول الماتن: لايبعد أن يقال إن مثل هؤلاء الأدلة الدالة على حجية القطع منصرفة عن هكذا قطع، لا يبعد، لماذا؟ يقول نرى أدلة القطع، أي قطع؟ كل كلامنا في القطع الموضوعي طبعاً، يكون نلتفت إليه، يقول: لأنه كيف ندعي الانصراف عن مثل هكذا قطع يحصل من أدنى ملابسة على حد تعبير بعضكم، خوش تعبير هذا، أدنى ملابسة، مثل الإضافة لأدنى ملابسة، وهذا قلنا: في الغالب يحصل للبسطاء من الناس، يقول: نحن ندعي وعندنا شاهد عن انصراف حجية القطع لمن كان قطعه قد حصل له لأدنى ملابسة، كيف؟ يقول: لأن هذا من قبيل الأحكام المتعلقة بغير القطع، كحجية شهادته، كيف تصير الشهادة حجة؟ لابد أن تحصل من سبب حسي، أليس كذلك؟ على مثل هذه، النبي (صلى الله عليه وآله) فاشهد، ما تجيء تقول: نعم، أنا كان كذا، وكان كذا، وكان اليوم فيه ظل، وأيضاً طلعت غيوم، وكانت الشمس دائرية، وكان، كل هذا لا قيمة له، ماذا دائرية أو فيه غيوم أو كذا، يعني هذه الأشياء التي تركب بعضها على بعضها الآخر ثم تستنتج نتائج كما يحصل للبعض هذه لا عبرة بها....

وكذلك أيضاً الفتوى ما يمكن إلا أن تكون كما قلنا من الطريق المتعارف، نفوذ الحكم للحاكم الشرعي، كل هذه بالطرق المتعارفة، فلو كان شاهد يريد أن يشهد باعتبار أن لديه قطع، ولديه علم، لكن حاصل من سبب غير متعارف، هذا قطعاً لا حجة لعلمه، وكما يقال، الآن من باب المثال يعني، واحد كان نقل لنا بعض العلماء يقول أنا كنت أيام صيف أصلي في مسجدي فوقي، فوق، وكنا يقول آخر ليلة من رمضان، يقول نحن صلينا، تعرفون نصلي المغرب والعشاء بشكل سريع، يقول ونحن نازلين كذا من الدرج قال لي: مولانا مولانا شوف هذا الهلال، يقول: قلت له أي هلال؟ وإذا خيط، رفعت الخيط قلت له ترى الهلال؟ قال: لا، هذا ليس، كيف اختفى مولانا، ففي بعض الناس سريع التصديق، فهذا لا عبرة بشهادته، فيكون الإنسان دقيق يعني من أشياء معتبرة، يقول هذا كان على يقين بأنه يرى الهلال، يقول: أنا لما أزلت ذلك الخيط من أمام عينيه قال: عجيب، هذا اختفى الهلال بشكل سريع....على كل...

يقول نحن ندعي ـ الماتن يقول ـ عندنا ادعاء أن حجية القطع منصرفة عن قطع القطاع في القطع الموضوعي الذي يحصل قطعه من أمور في العادة في الأعم الأغلب ما توجب حتى الظن فضلاً عن القطع، هذا لا يشمله حجية القطع، كما ادعينا، لماذا؟ لأن الشهادة، هذا من قبيل هكذا، الشهادة لابد أن تكون من أسباب متعارفة، من طرق متعارفة، كذلك حجية الفتوى، نفوذ الحكم، أيضاً إذا قلنا: حجية القطع لابد أن تكون من أمور متعارفة لدى العرف العقلائي، وهذه الأمور في العادة لا تحصل، لا تكون موجودة محققة لمن قطعه يحصل لأدنى ملابسة، لكن هذا نقوله أين؟ في القطع الموضوعي، أما هو بالنسبة إلى نفسه هذا، نقدر نقيد بالنسبة لنفسه؟ هذا صحيح مثلاً لمع البرق، ومن لمعان البرق قال: خلاص أنا أقطع بوجوب صلاة مثلاً متكونة من ثلاث ركعات وربع مثلاً، تقدر تقول له: هذا قطعك ليس بحجية؟ ما تقدر، لأنه هذا يتعلق بحق نفسه، عرفنا، بحق نفسه، نحن نتكلم في القطع الموضوعي الذي يترتب عليه حكم أخذ في موضوع حكم شرعي آخر، يغايره، أما في حق نفسه، هذا ما نقدر نقيد، حتى قطع القطاع في حق نفسه يكون حجة بالنسبة إلى نفسه، لأنه هو يرى الواقع، حتى وإن كان يرى الواقع من خلال سبب غير متعارف، ولذلك جاءت الإشكالات الكثيرة على كلام كاشف الغطاء، أنه كيف نقول لمن حصل لديه القطع أن قطعك ليس بحجة، ما نقدر، لأنه يرى العلم، يرى الواقع، نقول له: ترى الواقع الذي تراه ليس بواقع، ما نقدر....على كل...

الخلاصة: الماتن يقول: في حق نفسه يمتنع التقييد، لكن لعلنا نسطيع من طريق آخر نوصل هذا الذي أسميناه ضيق الأفق، ما نقدر نطلق عليه إلا ضيق الأفق، بسرعة يعني يصدق مثلما نقول، نقدر نوصله إلى حالة سوية، نقول له: انظر، صحيح أن لديك قطع، ولكن دائماً وأبداً الشارع ترى ما يريدك فقط تصير عالماً، يريد لك أن تكون عالماً وترتب الآثار على علمك إذا كان علمك قد حصل من الأسباب المتعارفة، ونحدد له بعد الأسباب المتعارفة، نقول له: من آيات القرآن الكريم ومن روايات النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين، ومن الإجماعات، أما إذا حصلت حكماً شرعياً ليس من هذه الطرق المتعارفة فألق به في اليم، فلا عبرة به، نقدر أو مانقدر نقول له؟ يقول لعلنا نقدر نقول له هذا ما فيه مشكلة....

وهو يلتفت لنفسه، يقول: أنا صح أرى أنه الآن يجب عليّ صلاة أول الشهر، وهي مثلاً ركعتان، ومن أين حصل لي هذا وجوب صلاة، الوجوب؟ حصل لي من لمعان البرق، لكن الشارع قال لي: إن حصل لك الوجوب من لمعان البرق هذا لا عبرة به، متى يجب عليك أن تصلي؟ إن حصل لك من رواية معتبرة، أنا ما حصلت رواية معتبرة، من آية قرآنية ما حصلت، من إجماع من شهرة، من من من، كل هذه منتفي، فإذاً صحيح أنا قاطع بالوجوب لكن ما أصلي، ممكن أو ليس ممكن؟ طبعاً هذا فيه تأمل كما ترون لكن، لأن الذي يرى نفسه أنه قاطع، بعد هو يقول: الآن هو يرى أن الوجوب عليه في حق نفسه منجز، نقول له: لأنك أنت جئت من سبب خاص، والإنسان في الغالب لا يلتفت إلى السبب هو، معي؟ انتبهتم؟ لكن هكذا قال هو وغيره قالوا هكذا، أنتم فكروا في الموضوع، لعل ما قاله فيه حيثية أنا ما التفت إليها، لكن يعني أرى أنا فيه تأمل كما لا يخفى.....
.....

سوف يأتينا إن شاء الله بالتفصيل....

تطبيق:

في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه...

الكلام هنا تارة في القطع الموضوعي وأخرى في القطع الطريقي، أما الأول فحيث كان أخذه ـ يعني القطع الموضوعي ـ في موضوع الحكم يتبع للحاكم، فعمومه وخصوصه من حيث الحجية، من حيثية الأشخاص والأسباب والحالات تابع له كسائر الموضوعات المأخوذة في أحكامه، ومن ثم قيل بإمكان الحاكم أن يقيد حجية القطع بغير قطع القطاع، بل قيل إن الإطلاق عندما نقول إن القطع حجة منصرف عن قطع القطاع، لو فرض عدم وجود المقيد له، صحيح في الخارج يشمل، لكنه فيه انصراف، مثل إذا قلنا: فقيه، ما نقصد به عالم بالقانون، منصرف إلى الفقيه الشرعي....

وربما حمل عليه كلام كاشف الغطاء الآتي والذي ينبغي أن يقال: تارة يراد من قطع القطاع من يكثر منه القطع على خلاف ما يتعارف لغيره لتهيؤ أسبابه المتعارفة له، دون غيره من الناس، لعلمه بالمقدمات الحسية أو الحدسية الموجبة له، ولا إشكال في إمكان تقييد إطلاق القطع بالإضافة إليه بدليل خاص، ممكن، هذا الذي يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة مثل الرمل أو الجفر أو ما أشبه ذلك أو من المغيبات، نقول له: انتبه القطع إن حصل لك عن هذه الطرق غير المتعارفة فلا ينجز عليك الحكم الشرعي....في القطع الموضوعي طبعاً....

أما انصراف الإطلاق عنه بنفسه بلا حاجة للتقييد فلا وجه له، ومجرد الخروج عن المتعارف في الكثرة لا يوجبه، لماذا؟ كالخروج عن المتعارف في القلة في حق بعض الأشخاص بشبب قلة تهيئ المقدمات الموجبة له في حقه، ما نقدر نقول حق مثلاً من لم يحصل له القطع، وقد حصل لنا، نحن نقطع بالنتيجة فيجب عليك أن تأخذه، يقول: أنا ما حصل لي القطع، لماذا؟ لأنها في بعض الأحيان ناس يصير دقيق النظر بحيث يلتفت إلى ماذا؟ إلى حيثيات ودائماً يشكك في الأمور، فما يحصل له القطع بسرعة، نقدر بعد نجبره ونقسره؟ ما نقدر، نعم قد ينصرف الإطلاق عن خصوص بعض الأسباب لقرائن عامة أو خاصة كاختصاص حجية الخبر الذي ينقل لنا الراوي  لما يقول: قال الإمام الصادق أو الباقر أو الكاظم أو الرضا (عليهم السلام)، نقول له: كيف قال الإمام؟ يقول: نعم وجدته مكتوباً في بعض الكتب المندثرة، لم تبق إلا الرواية وحدها، بحيث الكتاب اندثر، نقول له: هذا كلامك صحيح أو ليس صحيحاً؟ ليس له قيمة....

بما إذا استند إلى الحس، وما قيل من اختصاص حجية فتوى المجتهد بما إذا حصل له العلم من الطرق الشرعية المتعارفة، دون الأمور غير المتعارفة، كالجفر والرمل، مما يوجب العلم للمارسه بنحو الخصوص، وأخرى يراد منه من يحصل له القطع من أسباب غير متعارفة لا ينبغي حصولها، لا ينبغي حصوله، حصول القطع من هذه، من هذه الأسباب غير المتعارفة، بحيث لو فرض حصولها لغيره لم توجب له القطع، كرفيف الطير مثلاً أو لمعان البرق....
ولا يبعد انصراف دليل أخذ القطع في الموضوع عن مثل هكذا حالات، لأنه يصير ماذا؟ مثل إذا قال: إن فتوى العالم حجة، يعني الجائية من طرق متعارفة....

بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بغير القاطع، مثل حجية الشهادة والفتوى ونفوذ الحكم ونحوها مما يتعلق بغيره، لأن مناسبة الحكم والموضوع لها أقتضاء، كون أخذ القطع من حيثية غلبة الوصول به للواقع المقطوع به، وكشفه كشفاً نوعياً عنه، وذلك لا يحصل في القطع الحاصل من الأسباب المذكورة، لمعان البرق، فهو نظير اعتبار الضبط في الشاهد والراوي، كيف نقول يعني لو راوي قل ضبطه عن المتعارف، نقدر نأخذ روايته؟ يقول: ما نقدر.....

وأما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالقطع نفسه فلا مجال للإنصراف المذكور، لأنه بعد هو يرى الواقع كما رأينا، لعدم كون ذلك مما يدركه القاطع في قطعه، لأنه يرى أن قطعه من سبب ينبغي حصوله منه، بل ينبغي أن يحصل هذا لكل الناس، وأن عدم حصوله لغيره لقصور فيهم لا في السبب نفسه، لأنه واصل هو إلى اليقين...

ومن ذلك يظهر امتناع التقييد بذلك في دليل خارج، لأن عنوان المقيد إذا لم يتيسر تشخيصه يلغو التقييد به لعدم صلاحيته لأن يترتب عليه العمل....

نعم، للحاكم أن يحصل غرضه بالتقييد بوجه آخر راجع إليه ملازم له قابل لأن يدركه العقل القاطع، لأن يدركه القاطع، مثل التقييد بالسبب الذي يحصل للقاطع ويحصل لغيره من الناس، يعني يحصل للجميع، نقول له: خذ، إن حصل لك القطع من هذا الطريق فخذ به، دون غيره من الأسباب، وإن كان مما ينبغي حصول القطع به بنظر القاطع، لأنه إذا حصل القطع به بنظر القاطع، خلاص، ما التفت إلى غيره، لأنه معنى وصول الإنسان إلى اليقين أنه ألغى جميع الأشياء الأخرى، لم يلتفت إليها.....

فإن العنوان المذكور مما يمكن للقاطع تشخيصه، فلا يلغو التقييد به فلاحظ....

(فلاحظ) إشارة إلى أن هذا الكلام فيه خدشة كما أشرنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
